
    كتـاب الأم

  عدة الحامل .

   قال االله D في المطلقات : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } قال الشافعي C : فأي

مطلقة طلقت حاملا فأجلها أن تضع حملها ( قال ) : ولو كانت تحيض على الحمل تركت الصلاة

واحتنبها زوجها ولم تنقض عدتها بالحيض لأنها ليست من أهله إنما أجلها أن تضع حملها (

قال ) : فإن كنت ترى أنها حامل وهي تحيض فارتابت أحصت الحيض ونظرت في الحمل فإن مرت

لها ثلاث حيض فدخلت في الدم من الحيضة وقد بان لها أن ليس بها حمل فقد انقضت عدتها

بالثلاث الحيض فإن ارتجعها زوجها في حال ارتيابها بعد ثلاث حيض وقفنا الرجعة فإن بان بها

حمل فالرجعة ثابتة وإن بان أن ليس بها حمل فالرجعة باطلة وإن عجل فأصابها فلها المهر

بما أصاب منها وتستقبل عدة أخرى ويفرق بينهما وهو خاطب وهكذا المرأة المطلقة التي لم

تحض ترتاب من الحمل فتمر بها ثلاثة أشهر لا تخالف حال التي ارتابت من الحمل وهي تحيض

فحاضت ثلاث حيض إن برئت من العدة في الثلاثة الأشهر التي مرت بها بعد الطلاق في حال ريبة

مرت بها غير ريبة وإن لم تبرأ من الحمل وبان بها الحمل فأجلها أن تضع حملها وإن راجعها

زوجها في الثلاثة الأشهر ثبتت الرجعة كانت حاملا أو لم تكن فإذا راجعها بعد الثلاثة الأشهر

وقفت الرجعة فإن برئت من الحمل فالرجعة باطلة وإن طان الطلاق يملك الرجعة أنفق عليها في

الحيض أو الشهور وإن أنفق عليها وهو يراه حملا بطلت النفقة من يوم أكملت الحيض والشهور

ويرجع عليها بما أنفق بعد مضي العدة بالشهور والحيض ويرجع بما أنفق حين كان يراها

حاملا فإن كانت حاملا فالرجعة ثابتة ولها النفقة فإن دخل بها فأبطلت الرجعة جعلت لها

الصداق بالمسيس واستأنفت العدة من يوم أصابها وكان خاطبا فإن راجعها وهي ترى أنها حامل

بعد الثلاثة الأشهر ثم انفش ما في بطنها فعلم أنها غير حامل فالرجعة باطلة ( قال الربيع

) : انفش ذهب قال الشافعي C تعالى : ولا تنكح الرتابة من المطلقات ولا المتوفى عنها

زوجها من الحمل وإن أوفين عددهن لأنهن لا يدرين ما عددهن ؟ الحمل أو ما اعتدن به ؟ وإن

نكحن لم ينفسخ النكاح ووقفناه فإن برئن من الحمل فالنكاح ثابت وقد أسأن حين نكحن وهن

مرتابات وإن كان الحمل منعناهن الدخول حتى تبين أن ليس حمل فإن وضعن أبطلنا النكاح وإن

بان أو لا حمل خلينا بينهن وبين الدخول ( قال ) : ومتى وضعت المعتدة ما في بطنها كله

فقد انقضت عدتها مطلقة كانت أو متوفى عنها : ولو كان ذلك بعد الطلاق أو الموت بطرفة عين

وإن كانت حاملا باثنين أو ثلاثة فوضعت الأول فلزوجها عليها الرجعة حتى تضع الثاني فإن

راجعها بعد وضع الأول وهي تجد حركة ولد أوقفنا الرجعة فإن ولدت ولدا آخر أو أسقطت سقطا



تبين له من خلق الآدميين شيء فرجعته ثابتة وإن لم تضع شيئا إلا ما يخرج من النساء مما

يتبع الولد أو ما لايتبين فيه شيء من خلق الآدميين فالرجعة باطلة وكذلك هذا لو وضعت

الأولين وبقي ثالث أو شيء تجده تراه ثالثا أو ثلاثة وبقي رابع لا تخلو أبدا من زوجها إلا

بوضع آخر حملها وليس ما يتبع الحمل من المشيمية وغيرها مما لا يبين له خلق آدمي خملا (

قال ) : ولو ارتجعها وقد خرج بعض ولدها وبقي بعضه كانت له عليها الرجعة ولا تخلو منه

حتى يفارقها كله خارجا منها فإذا فارقها كله فقد انقضت عدتها وإن لم يقع في طست ولا

غيره ( قال ) : وأقل ما تخلو به المعتدة من الطلاق والوفاة من وضع الحمل أن تضع سقطا قد

بان له من خلق بني آدم شيء عين أو ظفر أو إصبع أو رأس أو يد أو رجل أو بدن أو ما إذا

رئي علم من رآه أنه لا يكون إلا خلق آدمي لا يكون دما في بطن ولا حشوة ولا شيئا لا يبين خلقه

فإذا وضعت ما هو هكذا حلت به عدة الطلاق والوفاة ( قال ) : وإذا ألقت شيئا مجتمعا شك

فيه أهل العدل من النساء أخلق هو أم لا ؟ لم تحل به ولا تخلو إلا بما لا يشككن فيه وإن

اختلفت هي وزوجها فقالت : قد وضعت ولدا أو سقطا قد بان خلقه وقال زوجها : لم تضعي

فالقول قولها مع يمينها وإن لم تحلف ردت اليمين على زوجها فإن حلف على البت ما وضعت

كانت له الرجعة وإن لم يحلف لم يكن له الرجعة قال : ولو قالت : وضعت شيئا أشك لا أعقله

وقد حضره نساء فاستشهدت بهن وأقل من يقبل في ذلك أربع نسوة حرائر عدول مسلمات لا يقبل

أقل منهن ولا يقبل فيهن والدة ولا ولد وتقبل أخواتها من ذوي قرابتها والأجنبيات ومن

أرضعها من النساء ولو طلق رجل امرأته وولدت فلم تدر هي أوقع الطلاق عليها قبل ولادها أو

بعده ؟ وقال : هو وقع بعد ما ولدت فلي عليك الرجعة وكذبته فالقول قوله وهو أحق بها لأن

الرجعة حق له والخلو من العدة حق لها فإذا لم تدع حقها فتكون أملك بنفسها لأنه فيها

دونه لم يزل حقه غنما يزول بأن تزعم هي أنه زال ( قال ) : ولو لم يدر هو ولا هي أوقع

الطلاق قبل الولاد أو بعده ؟ بأن كان عنها غائبا حين طلقها بناحية من مصرها أو خارج منه

كانت عهليها العدة لأن العدة تججب على المطلقة فلا نزيلها عنها إلا بيقين أن تأتي بها

وكان الورع أن لا يرتجعها لأني لا أدري لعلها قد حلت منه ولو ارتجعها لم أمنعه لأنه لا يجوز

لي منعه رجعتها إلا بيقين : أن قد حلت منه ( قال ) : والحرة الكتابية تكون تحت المسلم

أو الكتابي في عدد الطلاق أو الوفاة وما يلزم المعتدة من ترك الخروج والإحداد وغير ذلك

ويلزم لها بكل وجه سواء لا يختلفان في ذلك والحرة المسلمة الصغيرة كذلك وكذلك المسلمة

الصغيرة كذلك وكذلك الأمة المسلمة إلا أن عدة الأمة في غير الحمل نصف عدة الحرة وأن تبيد

لسيد الأمة أن يخرجها وإذا أخرجها لم يكن لها نفقة على مطلق يملك الرجعة ولا حمل ( قال )

: وتجتمع العدة من النكاح الثابت والنكاح الفاسد في شيء وتفترق في غيره وإذا اعتدت

المرأة من الطلاق والمنكوحة نكاحا فاسدا بالفرقة فعدتهما سواء لا يختلفان في موضع الحمل



والأقراء والشهور غير ان لا نفقة لمنكوحة نكاحا فاسدا في الحمل ولا سكنى إلا أن يتطوع

المصيب لها بالسكنى ليحصنها فيكون ذلك لها بتطوعه وله بتحصينها وغذا نكح الرجل المرأة

نكاحا فاسدا فمات عنها ثم علم فساد النكاح بعد موته أو قبله فلم يفرق بينهما حتى تموت

فعليها أن تعتد عدة مطلقة ولا تعتد عدة متوفى عنه ولا تحد في شيء من عدته ولا ميراث

بينهما لأنها لم تكن زوجة وإنما تستبرأ بعدة مطلقة لأن ذلك أقل ما تعتد به حرة فتعتد إلا

أن تكون حاملا حملها فتحل للآزواج بوضع الحمل وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا يملك الرجعة أو

لا يملكها فلم يحدث لها لازوج رجعة ولا نكاحا حتى ولدت لأكثر من أربع سنين من يوم طلقها

الزوج وأنكر الزوج الولد ولم يقر بالحمل فالولد منفي عنه بلا لعان لأنها ولدت بعد الطلاق

لما لا تلد له النساء وإن كان الطلاق لا يملك فيه الرجعة ردت نفقة الحمل إن كانت أخذتها

وإن كان يملك الرجعة فلم تقر بثلاث حيض مضت أو تكون ممن تعتد بالشهور فتقر بمضي ثلاثة

أشهر فلها النفقة في أقل ما تحيض له ثلاث حيض وذلك أني أجعلها طاهرا حين طلقها ثم تحيض

من يومها ثم أحسب لها أقل ما كانت تحيض فيه ثلاث حيض فأجعل لها فيه النفقة إلى أن تدخل

في الدم من الحيضة الثالثة أبتدىء ذلك بما وصفت من أن أجعل طهرها قبل حيضها من يوم

طلقها وأقل ما تحيض وتطهر وإن كان حيضها يختلف فيطول ويقصر لم أجعل لها إلا أقل ما كانت

تحيض لأن ذلك اليقين وأطرح عنه الشك وأجعل العدة منقضية بالحمل لأنها مفسدة للحيضة

وواضعة للحمل فلو كانت عدتها الشهور جعلت لها نفقة ثلاثة أشهر من يوم طلقها وبرئت من

العدة بوضع الحمل وإن لم يلزمه الولد كان من غيره ( قال ) : ولو أقر به الزوج كان ابنه

لأنه قد يرتجع وينكح نكاحا جديدا ويصيب بشبهة في العدة فيكون ولده ولو لم يقر به الزوج

ولكن المرأة ادعت أنه راجعها في العدة أو نكحها إذا كان الطلاق بائنا وأصابها وهي ترى

أن له عليها الرجعة وأنكر ذلك كله أو مات ولم يقر لم يلزمه الولد في شيء من هذا وعليه

اليمين على دعواها إن كان حيا وعلى ورثته على علمهم إن كان ميتا وسألت أيمانهم وإذا

طلق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة أو لا يملكها فأقرت بانقضاء العدة أو لم تقر بها

حتى ولدت ولدا لم يجاوز أربع سنين من الساعة التي وقع فيها الطلاق أو أقل فالولد أبدا

لاحق بالأب لأكثر ما يكون حمل النساء من يوم طلقها كان الأب حيا أو ميتا لا ينفى الولد عن

الأب إلا بأن تأتي به لأكثر مما تحمل النساء من يوم طلقها أو يلتعن فينفيه بلعان أو تزوجت

زوجا غيره فتكون فراشا وإذا تزوجت زوجا غيره وقد أقرت بانقضاء العدة وأقر بالدخول بها

أو لم يقر حتى جاءت بولد لستة أشهر من يوم وقعت عقدة النكاح فالولد له إلا أن ينفيه

بلعان وكذلك لو قالت : كذبت في قولي انقضت العدة لم تصدق على الزوج الأول ولو ولدته لأقل

من ستة أشهر من يوم وقعت عقدة النكاح الآخر وتمام أربع سنين أو أقل من يوم فارقها الأول

كان الأول ولو وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم فارقها الأول كان للأول ولو وضعته لأقل من ستة



أشهر من يوم فارقها الأول كان للأول ولو وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم نكحها الآخر وأكثر

من أربع سنين من يوم طلقها الأول لم يكن ابن واحد منهما لأنها وضعته من طلاق الأول الأول

لما لا تحمل النساء ومن نكاح الآخر لما لا تلد له السناء وإذا قال الرجل لامرأته : كلما

ولدت فأنت طالق فولدت ولدين في بطن واحد وقع الطلاق بالولد الأول وانقضت عدتها بالولد

الآخر ولم يقع به طلاق لأن الطلاق وقع ولا عدة عليها ولو ولدت ثلاثة في بطن وقعت تطليقتان

بالولدين الأولين لأن الطلاق وقع وهو يملك الرجعة وانقضت عدتها بالثالث ولا يقع به طلاق ولو

كانت المسألة بحالها وولدت أربعة في بطن وقع الثلاث بالثلاث الآوائل وانفقضت العدة بالولد

الرابع ولو قال رجل لامرأته : كلما ولدت ولدا فأنت طالق : فولدت ولدين بين كل واحد

منهما سنة وقع الطلاق بالأول وحلت للأزواج بالآخر وإن كان الطلاق لا يملك فيه الرجعة فلا نفقة

فيه وإن كان يملك الرجعة فلها النفقة كما وصفت في أقل ما كانت تحيض فيه ثلاث حيض حتى

تدخل في الدم من الحيضة الثالثة ( قال ) : وإنما فرقت بين هذا والمسائل قبله لأن الزوج

ابتدأ الطلاق كما يقع على الحانث بكلام تقدم قبل وضع حملها وقع حملها منه ثم لم يحدث

نكاحا ولا رجعة فيلزمه بواحد منهما ولم يقر به فيلزمه إقراره وكان الولد منفيا عنه بلا

لعان وغير ممكن أن يكون أبدا في الظاهر منه فإن قال قائل : فكيف لم ينف الولد إذا أقرت

منه بانقضاء العدة ثم ولدته لأكثر من ستة أشهر بعد إقرارها ؟ قيل : لما أمكن أن تكون

تحيض وهي حامل فتقر بانقضاء العدة على الظاهر والحمل قائم لم نقطع حق الولد بإقرارها

بانقضاء العدة وألزمناه الأب ما أمكن أن يكون حملا منه وذلك أكثر ما تحمل له النساء من

يوم طلقها وكان الذي يملك الرجعة والذي لا يملكها في ذلك سواء ولما كان هذا همذا كانت

إذا لم تقر بانقضاء العدة وجاءت بولد لأكثر ما تلد له النساء من يوم وقع الطلاق لم أجعل

الولد ولده في واحد منهما فإن قال : فإن التي يملك عليها الرجعة في معاني الأزواج ما لم

تقر بانقضاء العدة ففي بعض الأمر دون بعض ألا ترى أنها تحل بالعدة لغيره وليس هكذا

امرأته وقيل له : أيحل له إصابتها بعد الطلاق بغير رجعة ؟ فإن قال : لا وزلكنه لو أصابها

جعلتها رجعة ؟ قيل : فكيف يكون عاصيا بالإصابة مراجعا بالمعصية ؟ ويقال له : أرأيت لو

أصابها في عدة من طلاق بائن فجاءت بولد فادعى الشبهة ؟ فإن قال : يلزمه قيل : فقد

ألزمته الولد بالإصابة في العدة من طلاق بائن إلزاممكه الولد في العدة من طلاق يملك فيه

الرجحعة فكيف نفيته عنه في أحدهما وأثبته عليه في الآخر وحكمهما في إلحاق الولد عندك

سواء ؟
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